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خلات المضافة اأسبوعاً حول تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين ، ومع المد تدام مناقشةفي ختام 
 2018البرلمانية السنوية لعام  الاستماع )في الملحق( ، من نتائج جلسة ستبيان الاستقصائيلاستجابات الا

منظور برلماني ،  :المنظمة والمنتظمة والآمنةعالمي من أجل الهجرة  ميثاقبعنوان نحو في الأمم المتحدة ، 
ومكتب المفوض   (IOM) مع رؤساء المنظمة الدولية للهجرة المناقشة التفاعليةوالأفكار المكتسبة من 

نحن ،   (OHCHR) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (UNHCR) للاجئينالسامي 
 . صدر الإعلان التالينالبرلمانيين من جميع أنحاء العالم ، 
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ساهم في تتدار بشكل صحيح ،  فعندما .منذ قديم الزمانلقد كانت الهجرة سمة من سمات الحضارة الإنسانية والتفاعل 
إن فرار اللاجئين من  أيضاً،و  تضامن. المعرفة وتقوي روابط البشرنطاق  توسعو الثروة الجماعية.  زيادة رفاه الإنسان و

 يساهمون التي يحتاجونها، ، أولئك الذين يزودونهم بالحماية والمساعدةوناللاجئ عندما يفرالاضطهاد والصراع ليس جديدًا. 
 تطمح الشعوب الاختلافات الوطنية، ورغم كل من قبل المجتمع الدولي. مجهوده في مفي قضية الإنسانية وينبغي دعمه

، وقبل كل  قوية ؤسسات ديمقراطيةم نفس الأشياء: حياة كريمة ، صحة وتعليم جيدين ، بيئة آمنة ،إلى في كل مكان 
 شيء، السلام.

نظام اللاجئين قوم لهجرة ، ولا يالمحتملة لفوائد لا دائماً  تغلومع ذلك ، فإن النظام العالمي اليوم للمهاجرين لا يس 
 وغالباً ما يفشل النظامانالضغوط على أولئك الذين يستضيفون أعدادًا كبيرة من اللاجئين.  ا يكفي لتخفيفبمالدولي 

ن التكاليف إالتمييز والاستغلال ، أو أنواع أخرى من سوء المعاملة.  في حماية أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين من
 ذا الفشل هائلة وتتعارض مع رؤيتنا المشتركة لعالم مزدهر ومستدام وسلمي.له يةوالاقتصاد يةالإنسان

حلولها الخاصة لمجموعة من المشاكل تصيغ بلدان  ، معمن سياسة اللاجئين والهجرة اليوم مخصصًا أً كبير   اً جزء بقىي 
التي  شاكلأهم الم كونها أحدللجميع.   فيدت البلدان معاً حول حلول عمليةنظام أكثر تنسيقاً يجمع  الشائعة. نحتاج الى

 المنظمة والمنتظمةلهجرة ل واحد – عالميين ميثاقين بمبادرة الأمم المتحدة لصياغة حاراً  نحن نرحب ترحيباً  تواجه بلداننا ،
مع الاعتراف بالفوارق  ستعتمدها الحكومات رسمياً في وقت لاحق من هذا العام. ذينال -خر عن اللاجئين ، والآوالآمنة

نرى العديد من القواسم المشتركة بين هاتين المجموعتين الكبيرتين من حيث  القانونية الهامة بين المهاجرين واللاجئين ،
 – المنتقليننؤكد أن جميع الناس  نمن التمييز أو الاضطهاد غير القانوني. نح اللخدمات الأساسية وخوفهم حاجتهما

 بغض النظر عن ينغير الشرعيين والاقتصاديو  الشرعيين، ينطوعيالوغير  ينطوعيال والمهاجرين والمشردين واللاجئين
قوق الإنسان الخاصة بهم بح يحق لهم التمتع الكامل -إلى بلدان أخرى  مانتقالهالعوامل المنفردة التي أدت إلى 

لا ينبغي لنا أن نتغاضى عن التمييز ضد المهاجرين أو اللاجئين على  والمواثيق الدولية ذات الصلة. للمعاهداتوفقا ً 
ماية معززة لأكثر الح أو الدين أو غيرها من الاختلافات. يجب أن ندعم ثنيةالثقافة أو الجنس أو العرق أو الإ أساس

 شخاص ذوي الإعاقة.النساء والأطفال والأ من بدءاً المهاجرين واللاجئين ضعفاً، 

توفيق بين مصالحنا الوطنية على المدى الوقادة الرأي وممثلي الشعب، هو صانعي السياسات كالتحدي الذي نواجهه   
 نؤمن بشدةفوائد التنقل البشري بطريقة منظمة. نحن  القصير وبين هذه النظرة العالمية طويلة الأجل التي تسعى إلى جني
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قوم على أساس الأدلة تأكثر توازنًا و يجب أن تكون حول المهاجرين واللاجئين  ةالعام اقشةنالمو بأن سياسات الهجرة 
أضعف. إننا ندين الاتجاه المقلق  ما ينجح وما لا ينجح. نحن ندرك أن التنوع يجعل بلادنا أقوى، لاحول  التجريبية

، لتجنب  المصلحة العامة ناء علىواجبنا ، كأم. نؤكد لا دخل لهم فيها ليةمحشاكل مسؤولية مل الأجانب يمتحالمتمثل في 
 يشعل نار كراهية الأجانب والعنصرية. اللغة

الحالات )بما في ذلك الاضطهاد والنزاع  الأهم من ذلك، لدينا مسؤولية للعمل بعزم لمعالجة الأسباب الجذرية للاجئين
يؤكد القيام بذلك على الحق في المغادرة وكذلك اجتماعية أو بيئية. س المسلح( ومحركات الهجرة، سواء كانت اقتصادية،

المؤسسات الديمقراطية،  . في عالم من التفاوت الشديد في الدخل والثروة، وتغير المناخ، وضعفبلده الأمالحق في البقاء في 
ي سبب انتقال الناس وسبب رئيس والشعور بانعدام الأمن العميق من جانب أعداد متزايدة من الناس على حد سواء

وازدهار  كليًا يسعى إلى دعم الرفاهية  دول عدة. يجب أن يكون الرد شاملاً  للاستجابة السلبية للمهاجرين واللاجئين في
 في كل مكان. -المواطنين وغير المواطنين على حد سواء  -جميع الناس 

 رافقهالتنمية المستدامة وما يل التي أقرتها الأمم المتحدة 2030نؤكد من جديد تعهدنا بالعمل من أجل تنفيذ خطة عام 
خريطة واضحة لتحقيق الازدهار الشامل والمستدام للجميع. أهداف التنمية المستدامة من أهداف التنمية المستدامة. توفر 

، ستساعد أهداف وداخلهاالبلدان بين م لسلااسس أبتعزيز ، وتياً مؤسساو ًيادقتصاإ عن طريق تمكين جميع البلدان
منافع الهجرة  بينأفضل  تساعد على تحقيق توازنسة على معالجة الأسباب الجذرية لحركات اللاجئين و التنمية المستدام

تكاليف هجرة العقول إلى البلدان النامية. سوف يدعم تنفيذ أهداف التنمية  مثل فوائد التحويلات و،  وتكاليفها
  جميع البلدان تجاه المهاجرين واللاجئين. التي تتحملهاتقاسم أكثر للمسؤولية  المستدامة أيضًا

يحتوي  للناس بالانتقال عن طريق الاختيار، وليس بالضرورة، إلى حد كبير كل هذه الإجراءاتسوف تسمح  مجتمعة، 
تتعلق بالصدمات على مستوى  على الاضطراب المحتمل الذي يمكن أن يأتي من حركة الأشخاص الكبيرة وغير المتوقعة

على لجهد. والوقت الكنه عملية تتطلب وللاجئين ليس حدثاً او المجتمع. في الوقت نفسه، ندرك أن دمج المهاجرين 
يمكن أن تتحرك بسرعة عبر الحدود، والناس لديهم روابط عاطفية واحتياجات  البضائع، امدةالج موالس الأو رؤ عكس 
عن  من وجهة نظر كل من المجتمعات المضيفة والمهاجرين واللاجئين تجاه هذا الأمرحساسين  . يجب أن نكونإنسانية

التكامل ممكن ويعمل كما ينبغي  طريق تبني سياسات استباقية للتماسك الاجتماعي. ومع ذلك، نجد ذلك إلى حد كبير
تهديدًا للأمن شكلت  فقطوكما تبين الإحصاءات بوضوح، فإن نسبة ضئيلة من المهاجرين واللاجئين . في غالبية بلداننا

القومي. في حين أن هذا الأمر بالغ الأهمية لنا جميعًا ، فإننا نلتزم بالمساعدة في تبديد المفاهيم الخاطئة في الإعلام وفي 
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يراً. وفي الوقت نفسه ، نلتزم بضمان أن تكون ضوابط الحدود الخطاب العام الذي يمثل المهاجرين واللاجئين خطراً كب
 وإجراءات القبول مصممة لكشف وتصفية الإرهابيين المحتملين وعناصر الجريمة المنظمة.

إننا ندرك أن وضع عوائق مصطنعة لهجرة الناس سيولد معاناة إنسانية لا داعي لها وتوترات اجتماعية. إن الاستجابة 
امية المتزايدة تكمن في توليد مسارات أكثر انتظامًا للناس للعمل والعيش في بلدان المقصد بطرق مفيدة للهجرة غير النظ

من خلال ترتيبات مؤقتة ومن م للطرفين. ليس كل المهاجرين يبحثون عن الإقامة الدائمة. ويمكن استيعاب العديد منه
د و نفسه ، تحتاج بلدان المنشأ إلى بذل المزيد من الجهخلال سياسات تسهل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي الوقت 

 بها بالعودة.و للسماح لشع
 

 المواثيق العالمية
والميثاق العالمي بشأن اللاجئين يجب أن يعزز كل منهما  المنظمة والمنتظمة والآمنةمن أجل الهجرة العالمي  لميثاقاإن 

أنواع التنقل البشري على نحو أكثر فعالية على المستويات الوطنية الآخر، مما يخلق إطاراً عملياً شاملًا لإدارة جميع 
والإقليمية والعالمية. وهم بحاجة إلى تضمين المبدأ الرئيسي المتمثل في تقاسم المسؤولية بين بلدان المنشأ والمقصد ، وكذلك 

 بين البلدان والمجتمع الدولي.
فعالة، يجب عليها أولًا أن تضع تعريفاً واضحاً للمهاجرين كفئة متميزة من اللاجئين، والتي ستكون  واثيقلكي تكون الم

مفيدة بشكل خاص في سياسة الاستهداف في التدفقات المختلطة ، أو الفئات الناشئة الجديدة مثل الأشخاص الذين 
ل دائمًا تحديد وضعهم كمهاجرين أو لاجئين. يفرون من عواقب تغير المناخ ، أو النازحين. الأشخاص الذين لا يسه

وتحتاج الاتفاقات إلى إعادة تأكيد جميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة ، بما في ذلك الاتفاقية الدولية 
 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 ثبتت مناقشتنا دعمًا كبيراً للأحكام المحددة التالية التي سيتم توضيحها في كلا الاتفاقيتين:أ
لإثراء النقاش  وعالميا   أفضل عن المهاجرين واللاجئين وتبادلها على جميع المستويات وطنياً أكثر و  يجب توليد بيانات -

 العام والسياسات الوطنية ذات الصلة؛
قامة شراكات مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة التي هي الأولى ينبغي التشجيع على إ -

 في الاستجابة لتدفق المهاجرين واللاجئين؛
 يجب تنفيذ تسجيل المواليد لجميع أطفال المهاجرين واللاجئين لضمان حماية حقوقهم؛ -
تتعامل مع المهاجرين الضعفاء، بما في ذلك الأطفال غير  يجب وضع معيار دولي للممارسات الخاصة بالبلدان التي -

 المصحوبين بذويهم؛
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القوانين  إنفاذللاتجار بالبشر من خلال تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ، فضلًا عن تعزيز  اً يجب وضع حد -
 القائمة؛

ينبغي أن تهدف بدلاً من ذلك إلى اتباع نهج شامل ينبغي ألا تفرّق سياسات الأمن القومي المهاجرين واللاجئين ، بل  -
 لكشف العناصر الإجرامية ومحاكمتها في مجتمعاتنا ككل ؛

ينبغي توفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان والدعم الغذائي لجميع اللاجئين والمهاجرين ، إلى جانب  -
 يحميهم من إنفاذ القانون ؛واقي وجود جدار 

خطاب الكراهية والجرائم المحددة بوضوح في القانون ، مع تزويد دوائر إنفاذ القانون  فرض عقوبات علىينبغي  -
 والخدمات الاجتماعية بالأدوات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم والمعاقبة عليها ؛

بيرة من المهاجرين هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لمساعدة البلدان على مواجهة التدفقات الك -
 واللاجئين.

 
 المهاجرين

الميثاق  علىفيما يتعلق بالتحديد بالمهاجرين النظاميين وغير النظاميين ، فإننا ندعم الأحكام التالية التي يجب أن تنعكس 
 العالمي للهجرة:

اجرين ، بما في ذلك عن يتعين على بلدان المنشأ والعبور والمقصد أن تتعاون بصورة أوثق لتيسير حركة العمال المه -
طريق تيسير اعتماد وثائق التفويض الأكاديمية والمهنية ، عن طريق السماح بتحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي ، 

 وتخفيض تكلفة التحويلات ؛
ينبغي منح الجماعات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حماية خاصة في سياسات الهجرة وفي  -
 نون مكافحة الاستغلال وسوء المعاملة ؛قا
يجب أن تتضمن سياسات الهجرة الوطنية مدخلات من المهاجرين أنفسهم ، وضمان أن المهاجرين ليسوا مواضيع  -

 سلبية ولكن مشاركين نشطين في المجتمعات التي يعيشون فيها ؛
التنبؤ بتدفقات الهجرة، على الرغم من أنه يظل يمكن أن تسهم الحصص الوطنية للمهاجرين في زيادة القدرة على  -

 مرتفعا لكل بلد ليقرر ما إذا كان سيتم إنشاء نظام حصص أم لا ؛
الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي في البلدان المضيفة لهم فقط عند الحصول على  اً ينبغي منح المهاجرين عموم -

 عض الأحكام المتعلقة بمشاركة المقيمين الدائمين.الجنسية، على الرغم من أنه ينبغي النظر في ب
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 اللاجئين

فيما يتعلق بالميثاق العالمي للاجئين، نرحب بالإطار الشامل للاستجابة للاجئين وأركانها الأربعة الرئيسية لتخفيف 
، لتسهيل إعادة التوطين كبيرة من اللاجئين، لتوفير حياة كريمة لجميع اللاجئين  الضغط على البلدان التي تستقبل أعداداً 

 في بلد ثالث، للإعداد لعودة اللاجئين إلى أوطانهم عندما تسمح الظروف بذلك.
 ، التي تم الانتهاء منها:تاميةكما نوصي بإدراج الأحكام التالية في الوثيقة الخ

المتعلقة بوضع  1951عام ينبغي أن يتمتع الأشخاص الفارين من النزاع بالحماية القانونية كلاجئين بموجب اتفاقية  -
 اللاجئين ؛

، في حين لا ينبغي حرمان أي لاجئ قدر الإمكانينبغي تحفيز البلدان على منح الإقامة الدائمة للاجئين لمدة طويلة  -
 من حق العودة إلى الوطن ؛

 يجب احترام حرية تنقل اللاجئين في البلدان المضيفة لهم في جميع الظروف ؛ -
جئين وإعادة توطينهم موافقتهم ويتعين تنسيقها بعناية بين البلدان المضيفة أو بلدان المنشأ أو البلدان تتطلب عودة اللا -

 الثالثة ؛
 لا يمكن عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية إلا عندما يمكن ضمان جميع الحريات الأساسية والسلامة الشخصية ؛ -
جئين في البلدان المضيفة إلى البلدان النامية حيث تعيش الغالبية العظمى من ينبغي توجيه المزيد من التمويل لإيواء اللا -

 اللاجئين ؛
على القيام  1967وبروتوكولها لعام  1951ينبغي تشجيع جميع البلدان التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية اللاجئين لعام  -

 بذلك.
 

 مامالأ إلىالطريق 
ذلك على وجه الخصوص المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة  إلى جانب الحكومات والأمم المتحدة، بما في

 لشؤون اللاجئين، سيكون للبرلمانات دور رئيسي في تنفيذ الاتفاقيات العالمية.
 مهمتنا كبرلمانيين هي مساءلة الحكومات عن التزاماتها والتأكد من توافق القوانين والميزانيات مع تلك الالتزامات. وتحقيقاً 

منظمتنا العالمية ، على مواصلة العمل عن كثب مع  صفتهاذه الغاية، نشجع المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، بله
برلماناتنا ، وتعزيز قدراتنا المؤسسية لتصميم السياسات ذات الصلة للمهاجرين واللاجئين والإشراف على هذه السياسات 

 بفعالية.
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على نقاط القوة لدى الناس وأحلامهم  بنىتحفيز النقاش حول المهاجرين واللاجئين الذي ي  والأهم من ذلك أننا نلتزم ب
 وتطلعاتهم ، بغض النظر عن اختلافاتهم.

 كون هناك جدران ، سنعمل على بناء الجسور. حيث يوجد خوف، سنسعى لاستعادة الأمل.ي حيث
 

 برلماني عن المهاجرين واللاجئين استبيان استقصائي
 
 
 
 
 
 
 

دولة. كان المجيبون منقسمين بالتساوي بين أعضاء  84مفوض يمثلون  ( استبياناً 239تم تحليل مائتين وتسعة وثلاثين )
في  33و  ،في المائة( أنهم رجال 64في المائة من المجيبين ) 64الأحزاب الحاكمة والمعارضة / البرلمانيين المستقلين. حدد 

( أن وجهات نظرهم تتماشى ٪79٪ من المشاركين )79وع جنس آخر أو انخفض. يعتقد في المائة كن 3المائة كنساء و 
 .سنة 8.2 الاستطلاع على أجابوا الذين البرلمانيين فترةبشكل كبير مع آراء أعضاء حزبهم السياسي. بلغ متوسط 

 
٪( ، أي 12) هذه أياً من( أو ٪65( أو وجهة )٪43( أو عبور )٪24وصف المستطلعون بلدهم إما كبلد منشأ )

٪ ، ويعكس الأدوار المتعددة التي يمكن لكل بلد لعبها في ظاهرة الهجرة. وجد الاستطلاع مستوى 144ما مجموعه 
في المائة من المجيبين بشدة أو  86عالياً من الدعم للاتفاق العالمي بشأن الهجرة والميثاق العالمي للاجئين، حيث أيد 

 ( من الإلمام بالميثاق المقترح.٪67وى أدنى )يؤيدون. أبلغ المجيبون عن مست
 

 ،( أنه ينبغي أن يكون هناك معيار دولي للممارسة عند التعامل مع المهاجرين الضعفاء٪91٪ من المشاركين )91ويعتقد 
من  في المائة( أن على البلدان أن تعمل على حماية المهاجرين 94في المائة ) 94بما في ذلك النساء والأطفال. ويعتقد 

" يدعمون بقوة ينالعالمي ينالاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي كلتا الحالتين، كان المجيبون الذين يدعمون "الميثاق
 هذه التدابير.

لضمان أقصى مساهمة برلمانية في هذا الإعلان تتجاوز البيانات الرسمية التي تم الإدلاء بها خلال المناقشة العامة للجمعية 
 First، تمت دعوة جميع النواب المشاركين للرد على استبيان مسح عبر الإنترنت تم إعداده بالتعاون مع  138رقم 

Contact  سياسة عامة. كما تم توفير الاستبيان للمشاركين في جلسة الاستماع ، وهي مؤسسة استطلاع متخصصة في
( وفي الاجتماع البرلماني في لجنة الأمم المتحدة 2018فبراير شباط/ 23-22في الأمم المتحدة ) 2018البرلمانية لعام 

 مارس(.آذار/ 13المعنية بوضع المرأة )
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بالألفة ؛ كان المجيبون الذين أفادوا بأنهم مألوفون جدًا أو مألوفون إلى حد ما  إيجابياً  وارتبط دعم الاتفاق العالمي ارتباطاً 

أكثر عرضة للدعم من أولئك الذين كانوا غير مألوفين. وبالمثل ، كان المجيبون الذين أفادوا بأن الهجرة ينظر إليها بشكل 
في المائة فقط قالوا إن الهجرة ينظر إليها  45ن إيجابي في بلدهم أكثر قدرة على دعم الاتفاق العالمي ، على الرغم من أ

أو إيجابي إلى حد ما. ووافق سبعون في المائة بشدة أو وافق على أن بلدهم يحتاج إلى مناقشة أكثر  جداً  بشكل إيجابي
 توازناً تستند إلى الأدلة بشأن مسألة الهجرة.

 
٪ أنه ينبغي أن يكون 36ماً قانونياً ، بينما يعتقد ( أن الاتفاق يجب أن يكون ملز ٪51٪ من المستطلعين )51ويعتقد 

٪ لم يقرروا بعد. وأعربت أقلية من المجيبات عن تأييدها لاعتماد حصة من المهاجرين للقبول ، حيث وافق 14طوعياً و 
 في المائة على ذلك. 26في المائة بقوة على ذلك ووافق  15

عندما منهم في المائة  68 أجابعندما سئلوا متى ينبغي أن يشارك المهاجرون في صنع القرار السياسي في بلدهم، 
 في المائة عند وصولهم إلى البلد. 5في المائة عند حصولهم على الوضع الدائم و  27مواطنين، و يصبحون 

 
ثاق العالمي، إلا أن بعض الدعم المعبر عنه قد يكون بأنه على الرغم من وجود دعم واسع للمييقترح المذكورين أعلاه 

مشروطاً اجتماعيًا ، وهناك قدر أقل من الدعم لتدابير ملزمة محددة على كل دولة على حدة أو إجراءات من شأنها أن 
استجابوا تعطي المهاجرين مساواة في المشاركة مع المواطنين. قد تكشف الأبحاث الإضافية أن معارضي "الاتفاق العالمي" 

كمترددين أو غير مألوفين أكثر من معارضة الدولة أو عدم التركيز على الهجرة والميثاق العالمي. إن بناء الوعي من خلال 
 التعليم المستمر للبرلمانيين سيؤثر بشكل إيجابي على النقاش.

 
( بأن الهجرة هي واحدة من أهم القضايا التي تواجه بلدهم، في حين % 73في المائة من المشاركين )ثلاثة وسبعون أفاد 
فريقيا بأنهم الأقل إفي المائة فقط إن بلدهم على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه القضية. أفاد المجيبون من  31قال 

، في المقابل(. و ٪52) ( للتعامل مع الهجرة ، بينما أفادت أوروبا الغربية بأعلى مستويات الاستعداد٪14استعدادًا )
 في المائة من المجيبين بأن بلدانهم تقوم بعمل جيد في إدماج المهاجرين. 56أفاد 

 
( أن مسألة الهجرة هي مسؤولية الدولة الفردية والمجتمع الدولي على حد سواء، ٪75من المندوبين ) خمسة وسبعونيعتقد 

٪ يعتقدون أنها في المقام الأول 12كل دولة على حدة، و   ٪ أنها تقع في المقام الأول على عاتق13في حين يعتقد 
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مسؤولية المجتمع الدولي. ومن المرجح أن يعتقد المشتركون من بلدان المرور العابر والبلدان الأقل استعداداً للتعامل مع 
 ضيف.الهجرة أن المسؤولية عن مسألة الهجرة هي مسؤولية المجتمع الدولي أو المجتمع الدولي والبلد الم

العالمي.  ميثاقعلى إدراكهم لأهمية المسألة أو دعمهم لل ضئيلاً  اً وكان لتنبؤات المجيبين بأعداد المهاجرين في المستقبل تأثير 
( أن عدد المهاجرين الوافدين إلى بلادهم سوف يزداد في المستقبل، بينما يعتقد ٪48يعتقد أقل من نصف المجيبين )

في المائة من المجيبين زيادة عدد  72٪ أن العدد سيقل. وفي المقابل ، يتوقع 23 ٪ أن العدد سيبقى كما يعتقد29
المائة أن في  19في المائة أن العدد سيبقى على حاله ، ويعتقد  9المهاجرين في العالم في المستقبل ، بينما تعتقد نسبة 
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At the end of a week-long debate on strengthening the global regime for migrants 
and refugees, and with the added input of survey responses (in Annex), of the 
outcome of the 2018 annual Parliamentary Hearing at the UN, entitled Towards a 
global compact for safe, orderly and regular migration: A parliamentary 
perspective, and of the insights gained from the interactive debate with the heads 
of the International Organization for Migration (IOM), the Office of the High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Office of the High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR), we, parliamentarians from around the world, issue the 
following declaration. 
 

 

Migration has been a feature of human civilization and interaction from time 
immemorial. Properly managed, it contributes to greater human well-being and 
collective wealth. It expands knowledge and strengthens the bonds of human 
solidarity.  
 

Likewise, the flight of refugees from persecution and conflict is not new. When 
refugees flee, those who provide them with the protection and assistance that they 
need contribute to the cause of humanity and should be supported in their efforts 
by the international community.  
 

Over and beyond national differences, people everywhere aspire to the same 
things: a decent life, good health and education, a safe environment, strong 
democratic institutions and, above all, peace.   
 

Yet today’s global regime for migrants does not always harness the potential 
benefits of migration, nor does the international refugee regime do enough to ease 
the pressures on those who host large numbers of refugees. Too often, both 
regimes fail to protect increasing numbers of migrants and refugees from 
discrimination, exploitation, or other kinds of abuse. The human and economic 
costs of this failure are enormous and run counter to our common vision for a 
prosperous, sustainable, and peaceful world.  
 

A large portion of refugee and migration policy today remains ad hoc, with 
countries devising their own solutions to a host of common problems. We need a 
more coordinated system that brings countries together around practical solutions 
that work for all. As this is one of the most important issues facing our countries, 
we welcome wholeheartedly the United Nations initiative to forge two Global 
Compacts – one for safe, orderly and regular migration, and another on refugees – 
which governments will formally adopt later this year.   
 

While acknowledging important legal distinctions between migrants and refugees, 
we see many commonalities between these two large groups in terms of their need 
for basic services and their fear of discrimination or unlawful persecution. We 
affirm that all people on the move – voluntary and involuntary, regular and 
irregular, economic migrants, displaced people and refugees, regardless of their 
individual drivers to move to other countries – are entitled to the full enjoyment of 
their human rights pursuant to the relevant international treaties and covenants. 
We should not condone discrimination against migrants or refugees based on 
culture, gender, race, ethnicity, religion or other differences. We should support 
enhanced protection for the most vulnerable migrants and refugees, beginning with 
women, children and people with disabilities. 
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Our challenge, as policy-makers and opinion leaders and as representatives of the people, is to 
reconcile our short-term national interests with this long-term world view that seeks to reap the 
benefits of human mobility in an orderly fashion. We strongly believe that migration policies and the 
public debate about migrants and refugees must be more balanced and based on empirical evidence 
of what works and what does not. We recognize that diversity makes our countries stronger, not 
weaker. We condemn the worrying trend of holding foreigners responsible for home-grown problems 
not of their making. We affirm our duty, as trustees of the common good, to avoid language that 
stokes the flames of xenophobia and racism.  
 

Most importantly, we have a responsibility to work resolutely to address the root causes of refugee 
situations (including persecution and armed conflict) and the drivers of migration, be they economic, 
social or environmental. Doing so will affirm the right to leave as well as the right to stay in one’s home 
country. In a world of extreme income and wealth inequality, climate change, and weakening 
democratic institutions, a sense of deep insecurity on the part of growing numbers of people is both a 
reason why people move and a prime cause of the negative response to migrants and refugees in 
many countries. The response must be an all-encompassing one that seeks to support the well-being 
and prosperity of all people – citizens and non-citizens alike – everywhere. 
 

We reiterate our pledge to work for the implementation of the UN-approved 2030 Agenda for 
Sustainable Development and attendant Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs provide 
a clear road map for inclusive and sustainable prosperity for all. By empowering all countries 
economically and institutionally, and by strengthening the foundations of peace between and within 
countries, the SDGs will help to address the root causes of refugee movements and help to achieve a 
better balance between the benefits and the costs of migration, such as the benefit of remittances and 
the costs of brain drain to developing countries.  The implementation of the SDGs will also support a 
fairer sharing of the responsibility all countries have toward migrants and refugees.  
 

Combined, all of these actions will allow people to move by choice, not through necessity, thus largely 
containing the potential disruption that can come from large, unpredictable movement of persons 
related to society-wide shocks. At the same time, we recognize that the integration of migrants and 
refugees is not an event but a process requiring time and effort. Unlike inanimate capital and goods 
that can move quickly across borders, people have emotional ties and personal needs. We must be 
sensitive to this from the perspective both of host communities and of the migrants and refugees 
themselves by adopting proactive policies for social cohesion. That said, we find that by and large 
integration is possible and is working as it should in the majority of our countries. 
 

As the statistics clearly show, only a tiny fraction of migrants and refugees has ever posed a threat to 
national security. While this is paramount to all of us, we commit to help dispel the misconceptions in 
the media and in the public discourse that migrants and refugees present a heightened risk. At the 
same time, we commit to ensuring that border controls and admission procedures are designed to 
detect and filter out potential terrorists and elements of organized crime.  
 

We recognize that putting up artificial obstacles to the migration of people will generate needless 
human suffering and social tensions. The response to growing irregular migration is to generate more 
regular pathways for people to work and live in destination countries in mutually beneficial ways. Not 
all migrants seek permanent residence. Many of them can be accommodated through temporary 
arrangements and through policies that will facilitate their return to their home countries. At the same 
time, countries of origin need to do more to allow their people to return.  
 

The Global Compacts 
 

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and the Global Compact on Refugees 
need to be mutually reinforcing, creating a comprehensive practical framework to manage all types of 
human mobility more effectively at national, regional and global levels. They need to embed the key 
principle of shared responsibility between countries of origin and destination as well as between 
countries and the international community.  
 

For the compacts to be effective, they must first articulate a clear definition of migrant as a distinct 
category from refugee, which will be particularly useful in targeting policy at mixed flows, emerging 
new categories such as people fleeing the consequences of climate change, or displaced people 
whose status as migrants or refugees is not always easy to determine. The compacts need to reaffirm 
all relevant human rights treaties and conventions, including the International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.  
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The compacts need to establish strong review mechanisms to hold governments to account for their 
commitments. The role of parliaments as key stakeholders, particularly with regard to the 
implementation of both compacts, needs to be specifically acknowledged in the text. As for the legal 
status of the compacts, as our survey shows, the possibility of a legally binding regime should not be 
discounted altogether. 
 

Our debate demonstrated high support for the following specific provisions to be articulated in both 
compacts: 
 

- More and better data on migrants and refugees must be generated and exchanged at all levels 
nationally and globally to inform public debate as well as relevant national policies; 

 

- Partnerships with local authorities, civil society organizations and private enterprises that are 
first in line to respond to the flow of migrants and refugees should be encouraged; 

 

- Birth registration of all children of migrants and refugees needs to be enforced to ensure their 
rights are protected;  

 

- An international standard of practice for countries dealing with vulnerable migrants, including 
unaccompanied children, needs to be established; 

 

- Human trafficking must be brought to an end through stronger bilateral and multilateral 
cooperation as well as stronger enforcement of existing laws; 

 

- National security policies should not single out migrants and refugees, and should instead aim 
at a comprehensive approach to detect and prosecute criminal elements in our societies at 
large; 

 

- Public services such as health and education, housing and food support, should be provided to 
all refugees and migrants, along with a firewall protecting them from law enforcement; 

 

- Hate speech should be sanctioned and hate crimes clearly defined in the law, with law 
enforcement and social services departments provided with the tools to combat and punish 
such crimes; 

 

- More support from the international community is needed to help countries cope with large 
inflows of migrants and refugees. 

 
Migrants 
 

With regard specifically to regular and irregular migrants, we are supportive of the following provisions 
to be reflected in the Global Compact for Migration:  
 

- Countries of origin, transit and destination need to cooperate more closely to facilitate the 
movement of migrant workers, including by facilitating the accreditation of academic and 
professional credentials, by allowing the portability of social security benefits, and by lowering 
the cost of remittances; 

 

- Vulnerable groups such as women, children and people with disabilities should be given special 
protection in migration policies and in the law against exploitation and abuse; 

 

- National migration policies need to include input from migrants themselves, ensuring that 
migrants are not passive subjects but active participants in the societies in which they live; 

 

- National quotas of labour migrants can contribute to greater predictability of migration flows, 
although it remains up to each country to decide whether to establish a quota or not; 

 

- Migrants should generally be granted the right to participate in political decision-making in their 
host countries only upon the obtainment of citizenship, though some provision for the 
participation of permanent residents should be considered.  

 
Refugees  

 

With regard to the Global Compact on Refugees, we welcome the Comprehensive Refugee Response 
Framework and its four key pillars to ease pressure on countries receiving large numbers of refugees, 
to provide for a dignified life for all refugees, to facilitate third-country resettlement, and to prepare for 
the return of refugees to their home countries when conditions so allow.  
 

We further recommend that the following provisions should be reflected in the completed, final 
document: 
 

- People fleeing conflict should enjoy legal protection as refugees under the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees; 
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- To the extent possible, countries should be incentivized to give long-term refugees permanent 
residence, while no refugee should be denied the right to return to the homeland; 

 

- The freedom of movement of refugees in their host countries must be upheld in all 
circumstances; 

 

- The return and resettlement of refugees requires their consent and needs to be carefully 
coordinated between host countries, countries of origin or third countries; 

 

- The return of refugees to countries of origin can only take place when all fundamental freedoms 
and personal safety can be guaranteed; 

 

- More funding for the accommodation of refugees in host countries should be channeled to 
developing countries where the vast majority of refugees live; 

 

- All countries that have yet to join the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol should be 
encouraged to do so. 

 

The way forward 
 

Along with governments and the United Nations, including in particular IOM and UNHCR, parliaments 
will have a key role to play in the implementation of the global compacts.  
 

Our task as parliamentarians is to hold governments accountable for their commitments and to see to 
it that laws and budgets are consistent with those commitments. To that end, we encourage the 
international community and the IPU, as our world organization, to continue to work closely with our 
parliaments, strengthening our institutional capacities to design relevant policies for migrants and 
refugees and to oversee such policies effectively.  
 

More importantly, we commit to stimulating a debate on migrants and refugees that builds on people’s 
strengths, their dreams and aspirations, regardless of their differences.  
 

Where there are walls, we will work to build bridges; where there is fear, we will seek to restore hope.  
 

* * * * * * * * * 
 

Parliamentary Survey on Migrants and Refugees 
 
 

To ensure maximum parliamentary input in the present Declaration that would go beyond the official 
statements made during the general debate of the 138

th
 Assembly, all participating MPs were invited 

to respond to an online survey questionnaire prepared in cooperation with First Contact, a polling firm 
specializing in public policy. The questionnaire was also made available to participants in the 2018 
Parliamentary Hearing at the United Nations (22-23 February 2018) and in the Parliamentary Meeting 
at the UN Commission on the Status of Women (13 March).  
 

 

Two hundred and thirty-nine (239) delegate surveys, representing 84 countries, were analysed. 
Respondents were about equally divided between members of governing parties and 
opposition/independent parliamentarians. Sixty-four percent (64%) of respondents identified as men, 
33 per cent as women and 3 per cent as another gender or declined. Seventy-nine percent (79%) of 
respondents believe their views are broadly aligned with those of members of their political party. The 
average tenure of parliamentarians answering the survey was 8.2 years. 
 

Respondents described their country either as a country of origin (24%), transit (43%), destination 
(65%) or none of these (12%), totalling 144 per cent, and reflecting the multiple roles each country 
can play in the migration phenomenon. The survey found a high level of support for a Global Compact 
on Migration and a Global Compact for Refugees, with 86 per cent of respondents being strongly in 
favour, or in favour. Respondents reported a lower level (67%) of familiarity with a proposed Compact. 
 

Ninety-one percent (91%) of respondents believe there should be an international standard of practice 
when dealing with vulnerable migrants, including women and children. Ninety-four per cent (94%) 
believe countries should act to protect migrants from exploitation and human rights abuses.  In both 
cases, respondents who support both Global Compacts were strongly supportive of these measures. 
 

Support for a Global Compact was positively correlated with familiarity; respondents who reported 
being very familiar or somewhat familiar were more likely to be supportive than those who were 
unfamiliar. Similarly, respondents who reported that migration was viewed positively in their country 
were more likely to support a Global Compact, although only 45 per cent reported migration being 
viewed very positively or somewhat positively. Seventy per cent strongly agreed or agreed that their 
country needed a more balanced, evidence-based debate on the migration issue. 
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Fifty-one percent (51%) of respondents believe a Compact should be legally binding, while 36 per 
cent believe it should be voluntary and 14 per cent were undecided. A minority of respondents 
expressed support for adopting a quota of migrants to be admitted, with 15 per cent strongly agreeing 
and 26 per cent agreeing. 
 

When asked when migrants should become involved in political decision-making in their country, 
68 per cent said when they become citizens, 27 per cent when they have permanent status and 5 per 
cent when they arrive. 
 

Taken together, the above suggests that although there is broad support for a Global Compact, some 
of the support expressed may be socially conditioned, and there is less support for specific binding 
measures on individual countries or measures that would give migrants equal participation with 
citizens. Further research may reveal that opponents of a Global Compact responded as undecided or 
unfamiliar rather than state opposition or lack of focus on migration and the Global Compact. Building 
awareness through continued education of parliamentarians will positively impact the debate. 
 

Seventy-three per cent (73%) of respondents report that migration is one of the most important issues 
facing their country, while only 31 per cent say their country is well prepared to deal with the issue. 
Respondents from Africa reported being the least prepared (14%) to deal with migration, while 
Western Europe reported the highest level of preparedness (52%). By contrast, 56 per cent of 
respondents report that their countries are doing a good job of integrating migrants.  
 

Seventy-five percent (75%) of delegates believe the migration issue is equally the responsibility of the 
individual country and the international community, while 13 per cent believe it is primarily the 
responsibility of the individual country and 12 per cent believe it is primarily the responsibility of the 
international community. Respondents from transit countries and countries that were less prepared to 
deal with migration were more likely to believe responsibility for the migration issue is the 
responsibility of the international community or the international community and the host country. 
 

Respondents’ predictions about the numbers of future migrants had little impact on their perception of 
the importance of the issue or their support for a Global Compact. Just under half of respondents 
(48%) believe that the number of migrants arriving in their country will increase in the future, while 
29 per cent believe the number will stay the same and 23 per cent believe the number will decrease. 
By contrast, 72 per cent of respondents expect the number of global migrants to increase in the future, 
while 9 per cent believe the number will stay about the same and 19 per cent believe the number will 
decrease.  
 


